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مقدمة

فرضت التحولات الاقتصادية و السياسية المتلاحقة خلال العشرين سنة الماضية واقعاً اقتصادياً جديداً تتشكل ملامحه تدريجياً بما يؤكد الالتزام بآليات السوق و تحرير الأسواق و حركة عناصر الإنتاج و تنشيط و توسيع دائرة عمل القطاع الخاص، و ترتب على ذلك بالضرورة إعادة صياغة لأدوار مؤسسات المجتمع بما فيها القطاع الحكومي و قطاع الأعمال ، و إعادة تشكيل العلاقات فيما بينهما .

تستهدف هذه الورقة رصد ملامح هذا التغيير و تقييم مترتبا ته على تغير دور الحكومة و على آفاق التعاون بين القطاع الحكومي و قطاع الأعمال ثم عرض و تحليل أهم مجالات التعاون مع إبراز اتجاه و مدى التغير في طبيعة العلاقة بين القطاعين و ما قد يستلزمه هذا التغير من تغييرات تنظيمية.

وتختتم الورقة بجدول مقارن للتغيرات الرئيسية في المجتمع ذات التأثير على نطاق و آليات الخدمات الحكومية.

1 – كيف نغير منهج الإدارة الحكومية في المجتمع الجديد ؟

الإدارة الاقتصادية الحكومية وظيفة محددة لا غنى عنها من أجل تصور و تنفيذ أي برنامج اقتصادي و خدمي ، و غايتها تنمية القدرة و خلق الاتجاهات الايجابية الضرورية لتحقيق الأداء الفعال للنظام الاقتصادي من أجل رفاهية المواطن ، و هي المسئولة بالتالي عن تحديد الغايات المستهدفة في المجتمع و تعبئة و استخدام موارده بما يكفل الوصول إلى تلك الغايات و المتمثلة في ناتج معين من السلع و الخدمات و القيم ، و على ذلك فان الإدارة الاقتصادية هي العنصر الديناميكي في النظام الاقتصادي و هي التي تحول الموارد إلى نتائج و على فعاليتها يتوقف مدى الإنجاز في حشد الموارد و في تعظيم النتائج و تحسين الخدمات .

وترتيباً على ما تقدم فان أي تغيير في بيئة العمل الاقتصادي بما في ذلك تغير منهج التنمية لابد أن يصاحبه تغير مواز في منهج إدارة الاقتصاد الوطني .


وربما كان العجز عن إحداث التغيير في منهج الإدارة الحكومية ، و على الأخص في رؤية الجهاز الحكومي لدوره ، هو أن القائمين على وحدات القطاع الحكومي لا يدركون بوضوح الدور الجديد للقطاع الحكومي في ظل التغير في منهجية الإدارة الاقتصادية ، و بالتالي ما زال بعضهم على مختلف المستويات – يعـيشون و يمارسـون الدور القـديم للجهـاز الحكومي الذي يتدخل فـي كل شئ ، و يفرض الوصاية على كل عمل ، و تمد ذراعه لتطول كل جزئية من جزئيات نشاط المجتمع ، و النتيجة الحتمية لذلك هي ظاهرة التناقض و عدم الاتساق بين بعض السياسات المعلنة و بين الممارسات الفعلية في مواقع التنفيذ ، و هذه هي أخطر مشكلة إدارية تواجه التحول في منهجية العمل الاقتصادي بأغلب الدول الآخذة في النمو ، لأنها ليس فقط تعوق الحركة ، و لكنها – و هذا هو الأخطر – تثير الشكوك حول المصداقية .
وترتيباً على الالتزام بمنهج اقتصاد السوق لإحداث التنمية وجب على منهج إدارة الاقتصاد الوطني أن يتيح مساحات أوسع للمشاركة و الحوار بين كافة قطاعات الاقتصاد و المجتمع ، فلم تعد الحكومة هي المسئولة عن كل شئ بما في ذلك توظيف الناس بأجهزتها حتى و لو لم تكن لديها وظائف ، أو توفير الكماليات حتى ولو لم تكن لديها موارد ، أو الدخول في الصناعة و التجارة حتى و لو لم تكن لديها الخبرة ، أن التحول في مسار العمل الاقتصادي يتطلب تحولاً موازياً في دور القطاع الحكومي بالاقتصاد الوطني .
إن دور الحكومة في ظل مناخ التحرير الاقتصادي هو :

تهيئة البيئة المنظمة و الآمنة للنشاط الاقتصادي ، وتنظيم العلاقات العادلة بين الأطراف ، و توجيه المسـار إلـى سد و إغلاق الفجوات بالحوافز و ليس بالأوامر ، ورسم السياسات الكفيلة بدعم آلية السوق و حماية المنافسة بين كل وحدات الإنتاج على اختلاف صور ملكيتها .

إن إدراك هذا الدور الجديد للقطاع الحكومي و الالتزام به شرط أساسي لنجـاح برامـج النمـو الاقتصادي ، و سـوف يحتاج ذلك إلـى التزام القيـادات و الرئاسات التنفيذية في مختلف المسـتويات لتغيير الرؤية للعمــل و الغاية منه ، و إلى تغيير العلاقـة مـع المواطن إلى  " علاقة خدمة " بدلاً من " علاقة المنحة " ليصبح جهاز الخدمة المدنية جهاز خدمة حقيقياً وظيفته تقديم الخدمة و تهيئة المناخ لعطاء الفرد و إبداعه ، و ليس جهاز وصاية أو عطايا أو تشكيك و تربص بالمبادآت الخاصة .   

وليس معنى ذلك أن الحكومة ستنسحب من ساحة العمل الاقتصادي فذلك فوق أنه غير مطلوب غير ممكن من الناحية العملية ، حيث تبقى هناك دائماً أدوار منوطة بالقطاع الحكومي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها و لا يستحب أن يقوم بها .

و سوف يقود تصحيح دور الجهاز الحكومي بالضرورة إلى تناقص الحاجة إلى هذا الكم الهائل من الوحدات و الموظفين في القطاع الحكومي ، و بالتالي تخفيض حجمه تدريجياً مما يقلل تكلفته من جهة و يسهم فى تحسين كفاءة استخدام الموارد من جهة أخرى و يتيح تلك الموارد بعد ترشيدها للاستخدام الأكثر فعالية .
وسـوف يؤدى هذا التغيير في دور القطـاع الحكـومي و في البرامج و السياسات الاقتصادية إلى تغيير طبيعة و أشكال العلاقة بين القطاع الحكومي و قطاع الأعمال، و هذا ما نتناوله في الجزء التالي.
2 – ما آفاق التعاون بين الحكومة و قطاع الأعمال في ظل تطوير العمل الحكومي ؟

استتبع التغير في بيئة العمل الاقتصادي و التوجه نحو مزيد من التحرر في الأسواق و السياسات ، استتبع تغييراً جذرياً في دور الحكومة بالمجتمع و في توزيع الأدوار فيما بين مؤسسات المجتمع ، و تغيرت تبعاً لذلك أيضاً طبيعة العلاقة بين القطاع الحكومي و قطاع الأعمال بما خلق مناخاً أكثر ثراء و مواتاة للتعاون و التكـامل فيمـا بينهما مـن أجـل تطوير و تحسين الأداء في كل منهما ، و صحيح أن آفاق التعاون ما زالت في الغالب الأعم من قبيل الفرص أكثر منها من قبيل الإنجازات ، إلا أن خطوات و تغييرات ملموسة قد وقعت بالفعل و يمكن رصدها في كثير من تجارب الدول المتقدمة و النامية على السـواء ، بل أن كثيراً من الدول العربية أيضاً قد حقق تقدماً واعداً على طريق 

تدعيم أواصر التكامل فيما بين القطاع الحكومي و قطـاع الأعمـال من أجل تحسـين إنتاجية المجتمع و تطوير الأداء في كل منهما .

سوف نتناول في الجزء التالي بالتحليل أهم مجالات التعاون فيما بين القطاعين مع ابراز اتجاه و مدى التغير في طبيعة العلاقة بينهما وما يستتبعه ذلك من تغييرات تنظيمية و مؤسسية .

2/1 -  في مجال التخطيط  الانمائى و توجيه الاستثمار 

لقد بات جلياً أن انفراد السلطة الحكومية المركزية بمسئولية تخطيط و تنفيذ برامج التنمية ، و برصد و ربط و توجيه الاستثمارات اللازمة للتنمية لا يضمن بالضرورة سلامة التوجهات الإنمائية أو فعالية خطط التنمية ، و أصبح من الواضح أن المشاركة الشكلية أو الرمزية لقطاع الأعمال في صياغة توجهات التنمية و برامجها لا يكفى لتحقيق الحشد المطلوب و التعبئة المستهدفة لموارد المجتمع لإحداث التغييرات الكبيرة في المسار الانمائى للمجتمع .

وترتيباً على ذلك أصبح من المسلم به في أغلب دول العالم شرقاً و غرباً ، شمالاً و جنوباً ، أن التخطيط الانمائى الفعال و التوجيه السليم للاستثمارات لا يتحققان بغير المشاركة الكاملة لقطاع الأعمال مع القطاع الحكومي ، بل أن الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق يجب أن يقع على قطاع الأعمال و أن على القطاع الحكومي تهيئة البيئة المواتية لتنشيط فعاليات قطاع الأعمال و إقامة الجسور معه ليتحملان معاً مسئولية التنمية و ليشاركان معاً في صنع القرارات و رسم السياسات الاقتصادية ، و العمل على تحرير الاستثمار من كل القيود .

وتطبيقاً لذلك نجد ممثلي القطاع الخاص و قطاع الأعمال عامة قد أصبحوا أعضاء رئيسيين في لجان و مجالس التخطيط و أصبح دورهم واضحاً و بارزاً في وضع تصورات التنمية و تنفيذها بنجاح كبير ، و الأمثلة على ذلك كثيرة سواء في العالم المتقدم أو النامي ، و أغلب الدول العربية الآن تتحرك بوضوح نحو توسيع نطاق دور القطاع الخاص في تحمــل مسـئولية التنـمية ، فمـثلا تم في الإمــارات و قطر و مصر و الكويت و عمان تبسيط و اختصار الموافقات على إنشاء المشروعات و إلغاء الحاجة لتقديم دراسات الجدوى و دراسات السوق في أغلب الحالات ، و في مصر تم انتهاج سياسة شاملة لتحرير الاستثمار مؤداها حق المستثمر الدخول في كافة المجالات بدون الحاجة للحصول على أي موافقة باستثناء الأنشطة الواردة على القائمة السلبية للمشروعات و التي تتطلب موافقة خاصة لضمان نسب محددة للتصنيع المحلى ، و في دولة الأمارات العربية المتحدة تم تطبيق تيسيرات و حوافز كبيرة للغاية لاجتذاب المستثمرين ، و في البحرين أصبح تأسيس الشركة يتم خلال يوم واحد و هكذا ، و الحقيقة أن المرء لا يكاد يلاحق التيسيرات الجارية في كل الدول . 
2/2 – في مجال عقود الإدارة و امتيازات التشغيل 

لقد خلق التوجه الاقتصادي العام لتنشيط و توسيع دائرة عمل القطاع الخاص و التوسع في تطبيق برامج التخصيصية في مختلف دول العالم ، و منها العربية ، خلق فرصاً رحبة لتعاون القطاع الحكومي مع قطاع الأعمال في التشغيل 

الكفء للمرافق و الوحدات المملوكة للدولة عن طريق إسناد عقود إدارة و تشغيل هذه الوحدات إلى قطاع الأعمال .

الأصل أن الدولة مسئولة عن توفير الخدمات و المرافق الأساسية للمواطنين بالكم و الجودة التي تتناسب مع مستويات الرفاهية التي تنشدها و مـع المــوارد المتاحـة للإنفاق عليها ، فالدولة مسـئولة عـن توفير خدمـات النقل و المواصلات و الكهرباء و المياه و الأمـن و كذلك توفير خدمـات التعـليم و العلاج و الرعاية الاجتماعية ... الخ ، و لكــن مسئولية الدولة عـن توفير الخدمات لا يستلزم بالضرورة أن تقـوم هي بإنتاجـها وتوزيعــها ، و إنما يمكن أن تسند هذا كلياً أو جزئياً إلى قطاع الأعمال الذي يلتزم بالعمل وفق المعـــــايير و الضوابط التي تحددها الدولة .

فعلى سبيل المثال يمكن للدولة أن تسـند إلـى قطـاع الأعمـال مهمة شق و تشغيل طريق طويل للسفر على نفقة قطاع الأعمال بنظام B.O.T.   و أن تسمح له نظير ذلك بتقاضي الرسوم على استخدام الطريق ، و تكون مسئولية الدولة هـنا هـي تخـطيط ووضع مواصفات الطريق و تنظيم الحق في استخدامه و تقرير الرسوم المناسبة على هذا الاستخدام و مراقبة كفاءة صيانة الطريق و حسن تشغيله ، و تؤدى هذه الصيغة إلى التخفيف عن القطاع الحكومي من جهة و زيادة فرص كفاءة التشغيل و تحسين الجودة من جهة أخرى ، و نقل عبء تمويل الخدمة إلى المستفيد مباشرة من جهة ثالثة ، و قد طبق هذا النموذج الناجح لتعاون القطاعين في كثير من الدول في أوروبا و آسيا و الدول العربية .

هذا و يمكن التوسع في تطبيق هذا النموذج على غالبية الخدمات التي تلتزم الدولة بتوفيرها ،وهذا ما تحقق بنجاح في كثير من الحالات،وعلى سبيل المثال فقد أسندت عملية توفير خدمة النظافة بالمطارات إلى شركات خاصة،وأسندت خدمات الأمن في بعض الحالات إلى شركات خاصة.وليس هناك في الواقع اى حدود على 

إمكانية التوسع في عقود الإسناد والتشغيل بشرط أساسي يجب مراعاته وهو أن يكون القطاع الحكومي هو المسئول عن وضع مواصفات الخدمة وفق المعايير العامة وعن مراقبة مستوى توفيرها بالكم والجودة والتكـلفة المقبولة ليس فقط في الوقت الحاضر وإنما في المستقبل،بمعنى أن يكون القطاع الحكومي مسئولا عن التأكد من التزام وحدات قطاع الأعمال بإقامة وصيانة والتوسع في الطاقة الإنتاجية الكفيلة باستمرار تقديم الخدمة في المستقبل،أن كثيرا من المنشآت التعليمية والصحية التي يمتلكها القطاع الحكومي يمكن إسناد إداراتها إلي وحدات قطاع الأعمال ولو على سبيل التجربة لاستكشاف فرص تطوير الأداء وتحسين الجودة،ولا حرج أو خوف من ذلك على المصلحة العامة طالما أن القطاع الحكومي هو الذي يضع مواصفات الخدمة ويحدد كميتها وينظم توزيعها.

2/3- مجال استعارة أنماط الإدارة من قطاع الأعمال لرفع كفاءة الوحدات العامة


أثبتت التجربة في كثير من دول العالم (كانجلترا وفرنسا وتايوان وعمان والمغرب وغيرها من دول العالم ) أن تشغيل الوحدات العامة كمرافق البريد والكهرباء والمياه والاتصالات يكون أكفأ من الناحية الاقتصادية لو تم إخراجه من دائرة العمل الحكومي التقليدي فتتحسن الخدمة وتنخفض التكلفة كنتيجة مباشرة لتطبيق أسلوب الإدارة في قطاع الأعمال والذي يتسم بالمرونة وحرية الحركة.

وبناء على ذلك تتوالى تجارب استعارة أنماط الإدارة الخاصة لتحقيق الكفاءة في تشغيل المرافق العامة وذلك بإقامة كيانات مستقلة للمرافق تستطيع العمل بأسلوب القطاع الخاص،وهو مجال رحب لنقل الخبرة من القطاع الخاص إلى مؤسسات القطاع الحكومي لرفع كفاءتها وتحسين جودة خدماتها،ورغم أن هذه الاستعارة من قطاع الأعمال ليست ابتكارا جديدا،فان المناخ الاقتصادي الجديد قد جعل الإقبال عليها يتم بمعدلات أعلى بكثير من السابق،كما أن مقاومتها باتت اقل بكثير مما سبق.

 
وتعد تجربة وزارة المواصلات بسلطنة عمان *من أحدث التجارب الجديرة بالدراسة بالنظر إلى ضخامة الترشيد والوفر المتحقق في الموارد حيث تمت حديثا 
إعادة تنظيم الوزارة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية السليمة لدورها في المجتمع،وبما يحقق من تطبيق أساليب الإدارة في قطاع الأعمال على أنشطتها.ويستند التنظيم الجديد إلى وزارة المواصلات يجب أن تصبح جهازا تخطيطيا وتنسيقيا ورقابيا بالنسبة لمختلف الأنشطة المتعلقة بتطوير وتنمية الطرق والموانئ البحرية والجوية بالسلطنة،وهى لكي تتفرغ لهذا الدور يجب أن تتحرر من مباشرة الأنشطة التنفيذية التي تقوم بها حاليا،فتنقل جميع الأعمال التنفيذية لتشغيل المطارات إلى هيئة للطيران المدني والأعمال التنفيذية لتشغيل الموانئ إلى هيئة أو أكثر للموانئ،والأعمال التنفيذية لشق ورصف الطرق إلى شركات المقاولات.ولا شك إن إنشاء هيئات للطيران والمواني حقق عددا كبيرا من المزايا في مقدمتها:

*إدارة المرافئ بأسلوب يتناسب مع طبيعتها الفنية المتخصصة وهو ما لا يتيسر في ظل نمط الإدارة الحكومي التقليدي.

*إدارة الموانئ بمنطق ومعايير اقتصادية وتمكينها من تنمية مواردها إلى المستوى الذي تؤهلها له خدماتها.

*تيسير تدبير وتوجيه الاستثمارات اللازمة لتطوير المنشآت والتسهيلات وفق التطورات والمستجدات التكنولوجية الحديثة.

*تيسير توظيف الكوادر المؤهلة دون التقيد بهيكل الرواتب الحكومي.

*تشجيع وتنمية التنافس مع الدول المحيطة في تقديم خدمات أفضل واجتذاب الحركة التي تتمشى مع إمكانيات موقع السلطنة.

*إمكانية إخضاع الإدارة المسئولة بالمرفأ المستقل للمحاسبة الدقيقة وفق معايير ومتطلبات الإدارة الاقتصادية للمرفق.

وجدير بالذكر أن هذا التصحيح في الرؤية الاستراتيجية لدور الوزارة وما ترتب عليه من إعادة توزيع الأدوار مع المؤسسـات المستقــلة ومع القطاع الخاص،قد استتبع إعادة تنظيم الوزارة وتخفيض حجم الهيكل التنظيمي بشكل ملموس كما بلغ التخفيض المخطط للعمالة اللازمة للوزارة بأكثر من 50%،وهو ما يتيح فرصا رحبة لترشيد استخدام الموارد البشرية المحدودة في السلطنة.


وكمثال آخر على استعارة أنماط الإدارة من قطاع الأعمال لتطوير الأداء وتحسينه بالقطاع الحكومي فان أساليب الجودة الكلية التي حققت نجاحا كبيرا في حل مشكلات الوحدات الخاصة ورفع كفاءتها خصوصا في اليابان قد بدأت تجارب كثيرة للاستفادة منها واستعارتها للتطبيق في وحدات قطاع الأعمال العام ثم في وحادت القطاع الحكومي التقليدي،وهذا المجال بالذات أصبح ميدانا واسعا لتحسين الخدمة الحكومية.
2/4- في مجال ترشيد قطاع الأعمال العام وتطبيق برنامج التخصيصية


تستند جهود ترشيد قطاع الأعمال المملوك للحكومة إلى استراتيجية عامة ذات محورين:

الأول :  هو العمل علي رفع كفاءة وحدات هذا القطاع دون تغيير ملكيته وذلك عن طريق تطبيق أنماط الإدارة الخـاصة عليه بما في ذلك إخضاعه لمعايير السوق في الائتمان وفى الاقتراض وفى التوظيف وفى التسعير وفى التوسع وفى الاستثمار وفى التصفية وكل ما يمس العمل،مع مساواته تماما بالقطاع الخاص وإخضاعه للمنافسة  الحرة على أساس الكفاءة.

الثاني :  نقل ملكية الوحدات العامة جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص سواء عن طريق طرح أسهم وسندات جديدة يشتريها القطاع الخاص أو من خلال بيع حصص أو من خلال عقود مشاركة.ويقترب من ذلك أيضا عقود تأجير وحدات إنتاجية أو خطوط إنتاج بالكامل إلى القطاع الخاص.


وسواء تعلق الأمر بتطبيق أسلوب الإدارة الخاصة علي الوحدات العامة أو تعلق بنقل الملكية أو التأجير فان تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي أمر لازم لنجاح جهود الترشيد،وعلى الأخص في حالات البيع،فمن الضروري أن يتم تقييم الوحدات المباعة تقييما دقيقا وعادلا،وهو ما يمكن للقطاع الخاص أن يقدم العون فيه،وان يتواجد المشترون الراغبون في الشراء،وان يكونوا علي استعداد لتحمل بعض مشكلات العمالة الناجمة عن التخصيصية،وتلك مسئولية تقع على القطاع الخاص.


  من جهة أخري فان على القطاع الحكومي لنجاح التخصيصية أن يتبنى من السياسات ويتخذ من الإجراءات ما هو ضروري لتهيئة البيئة الصالحة والمشجعة على الاستثمار بما في ذلك تنشيط سوق المال وتحرير السوق ورفع الوصاية غير الضرورية على الاستثمار والمستثمرين إلا ما تستوجبه اعتبارات الأمن القومي والصالح العام.


ومما يذكر أن تجارب ناجحة للتخصيصية بمفهومها الواسع قد بدأت تظهر في مصر وفى الكويت وفي المغرب وغيرها من الدول العربية على طريق طويل سبقنا عليه عدد كبير جدا من الدول المتقدمة والنامية مؤكدا سلامة التوجه العام لتعاون القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في نشاط إنتاج السلع والخدمات,

 2/5-في مجال قيام القطاع الحكومي بأنشطة رئيسية تفوق قدرة قطاع الأعمال


إن هناك عددا من الأنشطة الرئيسية التي يفترض إن القطاع الحكومي هو الأكثر قدرة على القيام بها،ويؤدي قيامة بها إلى دعم ومساندة عمل قطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك:

*أن يقوم القطاع الحكومي بتخطيط ومتابعة تنفيذ مكونات البنية الأساسية للمجتمع من طرق ومرافق ومناطق صناعية ومدن جديدة وخدمات أساسية وحماية البيئة.وحتى لو شارك قطاع الأعمال في التنفيذ فان القطاع الحكومي هو صاحب الاختصاص الأصيل في توجيه وإدارة هذا العمل.

* أن يقود القطاع الحكومي جهود تخطيط و تنفيذ الدراسات الموسعة بالداخل و الخارج و إقامة مراكز المعلومات القومية لإفادة كافة الوحدات الإنتاجية ، فمثل هذه المشروعات الضخمة تفوق إمكانيات الغالبية العظمى من منشآت قطاع الأعمال ، و من الجائز أن يكون دور القطاع الحكومي هنا هو دور تنسيقي مع إشراك المستفيدين بالخدمة في تحمل تكاليفها سواء في البداية أو مع كل استخدام .

* أن يقوم القطاع الحكومي بدوره الأساسي في مجال توثيق العلاقات الخارجية لكي تهيئ البيئة المواتية لنمو المبادآت الخاصة و ازدهارها و أيضاً لتخلق الفرص الأكبر في التسويق و الاستثمار و التعاون مع الدول و الشركات الأجنبية .

* أن يقوم القطاع الحكومي بالمشروعات الكبرى في المجتمع و التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها رغم أهميتها في بنية الاقتصاد الوطني و في نجاح مختلف القطاعات ، إن سد الثغرات الكبرى في الاقتصاد الوطني مسئولية رئيسية للقطاع الحكومي ، و عليه أن يتدبر الوسائل و الحوافز الضرورية لذلك .

2/6 – في مجال تنظيم المجتمع و ضبط المعاملات

القطاع الحكومي بالمفهوم الواسع هو المسئول عن تنظيم المجتمع و ضبط التعامل العادل بين مؤسساته و أفراده ، و تهيئة البيئة الآمنة لنشاطاته ، و لقد فرض الواقع الاقتصادي الجديد شكلاً جديداً لممارسة هذا الدور مؤداه إشراك قطاع الأعمال بمستوى فعال و ايجابي في وضع قواعد تنظيم المجتمع وضوابط التعامل و ذلك من خلال المشـاركة الفعـالة في اقتراح و مناقشـة التشــريعات و اللوائح المنظمة للمجتمع ، و تحولت العلاقة من " وصاية " مستمر للقطاع الحكومي إلى مشاركة كاملة للقطــاعين فـي ضبط المعامــلات و استرشاد مستمر بتجارب قطاع الأعمال في وضع أصول تنظيم المجتمع ، بل أن اللجان و المجالس المشتركة مع قطاع الأعمال أصبحت سمة بارزة من سمات تطوير التنظيم الحكومي ، و أصبحت عضوية ممثلي قطاع الأعمال في اللجان التشريعية أو مجالس تنمية الصادرات أو مجلس حماية المستهلك أو مجالس البنوك المركزية أو مجالس القوى العاملة ، أو غير ذلك أمراً معتاداً في غالبية الدول العربية ( و الأمثلة كثيرة من كافة الدول العربية ) مما يؤكد استقـرار مبدأ المشاركة الكـاملة بين القطـاعين في جهود تنظيم المجتمـع و ضبط المعاملات ، و كما هو واضح فان الترتيب المؤسسي يكون في الغالب هو تشكيل لجان و مجالس مشتركة بين القطاعين .

هذا و مما يذكر أن القطاع الحكومي هو المسئول عن توزيع أعباء إدارة المجتمـع علـى أفـراده و مؤسسـاته مـن خـلال النظـام المناسـب للضرائب و الرســوم ووضع مثل هذا النظام و تحقيق الفعالية له مرهون بالتعاون المستمر بين القطاعين و إلا غابت العدالة أو تبددت الموارد .

و يمكن القول بصفـة عامـة أن تعاون جميـع مؤسسـات المجتمع العام منها و الخـاص في وضـع و تطـبيق القـواعد المنظمة للتعامل و لتحمل الأعباء و لتوزيع العوائد و المنافع هو أمر ضروري للغاية لتحقيق غايات الاستقرار و العدالة .

إن دور الحكومة مثلا دور رئيسي في محاربة الفساد و تعقب " تجار المعاناة " و لكـن دور مؤسسـات المجتمـع جميعاً أيضاً في هذا الخصوص لا يمكن إغفــاله ، و تثبت ذلك تجـارب الـدول المختلفة ، فمثلا كان تعاون الصحافة و البرلمان و الأفراد ضرورياً للغاية لتعقب الفساد في الجهاز الحكومي في البرازيل إلى حد عزل رئيس الجمهورية خلال عام 1992 ، كما سبق تنفيذ نفس السـيناريو فـي الولايات المتحـدة عندما استقـال نيكسون اثر فضيحة ووترجيت ، و ربما أفادت هذه التجارب في تأكيد إعادة ميلاد مجتمع جديد يسعى إلى العدل و تكافؤ الفرص بإصرار أكبر ، وربما كان من الضروري أن تتعاون كل مؤسسات المجتمع من أجل رفع المعاناة و محاربة الفساد في الصومال و في جنوب السودان ، و إذا كانت كوبا و الصين قد أقرتا مؤخراً بأن " حرية التجارة هي الحل " فان تعاون قطاع الأعمال في تنفيذ هذا الحل مسألة ضرورية و إلا عجز القطاع الحكومي عن تحقيق المطلوب .

3- جدول مقارن

 للتغيرات الجديدة فى المجتمع بين بدايات الماضى وتطلعات المستقبل

	أوضاع الماضي
	الوضع الحالي
	تطلعات وتساؤلات بشأن المستقبل

	* دور الدولة المتعاظم المحتكر لعملية التنمية
	* محاولة تقليص دور الدولة خطوة خطوة
	* من الذي يقود التنمية في المستقبل؟ هل يقتصر دور الدولة على الدور الإشرافي؟ !! وما مضمون هذا الدور ؟

	* قطاع عام يقود التنمية بقرارات مركزية وتخطيط مركزي
	* محاولة تقليص القطاع العام وفق سياسة غير واضحة المعالم "التخصيصية" ومحاولة التنمية بالحوافز.
	* هل تنتهي عملية "تشذيب القطاع العام" إلى اختفائه التام من حياتنا الاقتصادية؟ أم أن له دوراً ما زال قائما؟

	* التزام بتعيين الخريجين،وتكديس وحدات القطاع العام وأجهزة الحكومة بأعداد لا حاجة لها وفاء لاعتبارات اجتماعية تطغى على الاعتبارات الاقتصادية 
	* تنصل تدريجي من سياسة تعيين الخريجين،فقد زادت الفجوة بين سنة التخرج وسنة التعيين الى ما يزيد على عشر سنوات.

* بداية غلبة الاعتبار الاقتصادي على الاعتبار الاجتماعي في توظيف العمالة.
	* هل تستطيع الدولة أن تغير صيغة العقد الاجتماعي وتتحمل تبعية ذلك من قلاقل واضطرا بات؟

	* الدولة تقدم كل الخدمات مجانا.
	* الدولة بدأت في تقاضى أثمان للخدمات
	* التوسع مطلوب للترشيد وللعدل أيضا.


تابع جدول مقارن
التغيرات الجديدة في المجتمع بين بدايات الماضي وتطلعات المستقبل

	أوضاع الماضي
	الوضع الحالي
	تطلعات وتساؤلات بشأن المستقبل

	* احتكار الدولة بشكل كامل للتجارة الخارجية.

* التزام الدولة بالقيام بكافة خدمات البنية الأساسية حتى ولو لم تحقق إقامتها اى مردود اقتصادي ملموس.
	* تحرر التجارة الخارجية بشكل كبير ، و تطبيق اتفاقية الجات التي آلت إلى منظمة التجارة العالمية .
* الاتجاه نحو تطبيق مفاهيم التنمية بالمشاركة اى بمشاركة ودعم الجهود الذاتية للمواطنين (تليفونات بسعر التكلفة،مدارس ومستشفيات بالجهود الذاتية،تأمين صحي يدفع التلاميذ تكلفتة ، ... الخ).

* نظام BOT
	* التحرير الكامل للتجارة الخارجية 

و السؤال الآن: ها نستطيع أن نصمد أمام رياح المنافسة الشديدة القادمة من الخارج؟


* هل يقبل القطاع الخاص مستقبلا أن يتحمل عبء إقامة بعض مشروعات البنية الأساسية مضحيا بالربح العاجل منتظرا عائداً اقتصاديا يظهر مردود في الأجل الطويل؟

* هل تدار المرافق بعقلية القطاع الخاص؟

هل سنعود إلي نظام الامتياز في تشغيل المرافق؟


تابع جدول مقارن
التغيرات الجديدة في المجتمع بين بدايات الماضي وتطلعات المستقبل

	أوضاع الماضي
	الوضع الحالي
	تطلعات وتساؤلات بشأن المستقبل

	* محاولات متكررة لإقامة سوق عربية تربط دول المنطقة لا تقوم على أسس اقتصادية وواقعية وإنما تفرض بقرار سلطوي سياسي وينتهي الأمر بها دائما إلى الذبول .
	* تكتلات اقتصادية دولية وتطورت بعد دراسات متأنية فكتب لها النجاح في أوروبا وأمريكا بينما ظل العالم العربي بلا تقدم ملموس في مجال الوحدة الاقتصادية.
	* هل يشهد المستقبل تحالفات عربية/عربية و/أو إسرائيلية-أمريكية و/أو عربية –غربية-أمريكية... ثم... أين تقع هذه التحالفات؟ 

* ماذا عن السوق الشرق أوسطية؟

* والشركة مع أوروبا؟

* ما تأثير الحرب علي "الإرهاب"؟

	* مستهلك يرضى بما يعطى له،يستفيد بالخدمات مسالم اغلب الوقت.
	* مستهلك مطالبة أكثر وأكثر ورقابته اشد.
	* مجتمع الرفاهية قادم قريبا.

	* حالة حرب وصراخ متبادل بين العرب وإسرائيل واستنزاف للموارد و ... "اللاءات الثلاثة".
	* حالة تطبيع جزئي.

* احتمالات الحرب في الخليج.

* استمرار الصراع السياسي.

* استمرار الحرب في فلسطين.
	* ما مستقبل خريطة المنطقة؟.

* ما مستقبل حكومات المنطقة؟.


ملحق

النظام القانوني لمشروعات B.O.T .  و أهميتها للتنمية الاقتصادية

إعداد : د. محيى الدين على

مقدمة :

اعتمدت خطط الإصلاح الاقتصادي على ثوابت رئيسية شملت التحول إلى السـوق الحــرة و تحرير التجارة و مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات لبناء المشروعات المنتجة مع الاستعانة بالقوى البشرية و الاستفادة من مصادر المواد الأولية في بناء قاعدة صناعية إنتاجية مع استغلال الموقع الاستراتيجي والعلاقات الدولية مع الكتل الاقتصادية في الشرق والغرب إلى تقليل الواردات لتحسين الميزان التجاري بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية بما تم سنه من تشريعات وقوانين لضمانات وحوافز الاستثمار والتعاون مع الدول والصناديق العالمية والإقليمية المقرضة للحصول علي القروض ذات الفائدة الميسرة، الا أن ذلك كله لم يكن كافيا ولن يكون كافيا لبناء وتشييد كل مشروعات البنية الأساسية اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني،ذلك لان هذه المشروعات تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لا يمكن أن تتحملها أو تقدر عليها موازنة الدولة أو مواردها ولذلك فقد لجأت الدول إلى استخدام ال B.O.T في بعض مشروعات البنية الأساسية في مجال الكهرباء والمواصلات وغيرها.
لماذا   B.O.T؟ 
نعرض في عجالة وباختصار شديد للمفهوم القانوني لنظام B. O.T الخاص بتشييد وبناء مشروعات البنية الأساسية والذي أصبح نظاما عالميا تلجأ آلية معظم دول العالم شرقها وغربها الكبرى منها والنامية وتضع فيها استثمارات بالمليارات خططها للإصلاح والنمو الاقتصادي.

· ذلك انه من المعلوم ان جميع حكومات العالم فقيرة وتعانى من عجز في موازنتها المالية ولا تستطيع تلبية شعوبها لتشييد مشروعات البنية الأساسية حيث أن ذلك يتطلب من حكومة الدولة اتخاذ احد بديلين او خيارين: إما عدم تلبية الحاجة لإنشاء هذه المشروعات أو اللجوء إلى زيادة الضرائب على شعبها وكلا البديلين أو الخيارين له آثار سيئة اقتصادياً واجتماعياً.

· وفي ضوء ذلك ظهر نظام B.O.T كبديل أو اختيار ثالث يتمثل في الاستعانة بالقطاع الخاص ليقوم بإنشاء مشروعات البنية الأساسية مستخدما استثماراته في مقابل الحصول على حق استغلال كامل المرفق الذي يبنيه بتمويله الذاتي وبرأسماله خلال فتره محددة من الزمن بموجب عقود امتياز تحدد فيها شروط استغلال المرفق التي تمكن المستثمر من استعادة التكاليف التي أنفقها من رأسماله الخاص وسداد القروض وتوزيع الأرباح علي المساهمين على ان يقوم بتسليم المرفق عند نهاية فترة الامتياز للحكومة في حالة جيدة وصالحة للتسيير.

مزايا B.O.T للحكومة وللمستثمر

تستفيد الحكومة من استخدام نظام B  .O.T  للحصول على المنافع والمزايا الآتية:

1- بناء المشروعات والمرافق الأساسية التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات الكهرباء – المياه – الطرق والمطارات والسكك الحديدية والأنفاق – المستشفيات والمرافق الصحية – الزراعية والري- الإسكان … الخ.

2- عدم اللجوء إلي الصرف من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من اجل بناء هذه المشروعات.

3- الحصول علي التقنية العمالية الحديثة اللازمة لتشييد تلك المشروعات والمرافق والتي لا تتوافر محلياً بل ينقلها المستثمر الأجنبي المالك لتلك التقنية الحديثة والذي لدية سابق الخبرة العالمية في تشييد وبناء هذه المشروعات والمرافق ..

· وفي ذات الوقت يستفيد المستثمر من ضخ استثماراته في تشييد هذه المشروعات واستغلال المرفق لفترة الامتياز والحصول على الأرباح في شكل عوائد تشغيل المشروع أو المرفق والحصول على الرسوم من المستفيدين من هذا المرفق.

العناصر الرئيسية لنظام B .O.T 

1- التشييد والبناء BUILD للمشروع أو المرفق وذلك يتم بالتمويل من راس مال المستثمر من القطاع الخاص وبمقاولي الأعمال الذين يعهد إليهم بإنشاء المشروع أو المرافق وباللجوء إلى مؤسسات التمويل العالمية للحصول على القروض اللازمة لتكمل راس المال في تمويل المشروع.

2- التشغيل OPERATE وذلك يتم بواسطة شركة التشغيل للمشروع وهى أيضا من القطاع الخاص والتي يعهد إليها المستثمر بتشغيل طوال فترة الامتياز بموجب عقد تشغيل .

3- التسليم TRANSFER وهو التزام قائم على المستثمر بتسليم المشروع أو المرفق في نهاية فترة الامتياز إلى الحكومة بدون مقابل وفى حالة جيدة.

· وقد شهد العالم خلال السنوات العشر الأخيرة  ازدياداً كبيراً في لجوء حكومات الدول إلى نظام  B .O.T  التشييد وبناء مشروعات البنية الأساسية بالاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص دون ان تتحمل الحكومات اى مبالغ من موازنتها أو تلجأ لفرض الضرائب ولكي نعطى أمثله لذلك نذكر ما يلي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية استعانت بالمستثمرين من القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الطرق- الكباري – المياه – الزراعة – الصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات – السجون – استادات الرياضة – المطارات وغيرها وذلك بتكلفة استثمارية بلغت البلايين من الدولارات وتقوم شركات القطاع الخاص التي أنشأت هذه المشروعات بتشغيلها وإدارتها وتحصيل الرسوم من المستثمرين طوال فترة الامتياز مع الالتزام بتسلم هذه المشروعات والمرافق إلى الولايات المتحدة والكانتونات في نهاية فترة الامتياز.

2- وفى نهاية قارة آسيا والمحيط الباسفيكي قامت حكومات دول المنطقة وهى الصين – اندونيسيا – كوريا الجنوبية – ماليزيا – الفلبين – تايلاند – فيتنام – بإنشاء الكثير من مشروعات البنية الأساسية وخططت لإنشاء مشروعات أخري في المستقبل القريب وذلك بنظام B.O.T قدرت تكلفتها الاستثمارية في الفترة من 1995 وحتى 2004 بنحو 1.509 بليون دولار امريكى،وذلك طبقا لأحدث إحصائية أصدرها البنك الدولي للإنشاء والتعمير – وذلك في مجالات مشروعات القوى الكهربائية – محطات المياه – المواصلات – محطات الصرف الصحي – محطات إزالة ملوحة المياه – الطرق – السكك الحديدية – الموانئ – المطارات – الكباري – الأنفاق وغيرها.

عناصر النظام القانوني
· ويشمل النظام القانوني لعقود مشروعات البنية الأساسية بنظام B.O.T على إبرام عدد من العقود والاتفاقات (بنماذج عالمية شارك كاتب هذا المقال في إعدادها وتدريسها دولياً) تتضمن علي سبيل المثال العقود والاتفاقات التالية:

1 - اتفاقية الامتياز: والتي تبرم بين الحكومة المضيفة والمستثمر والتي تهدف إلى
1. قيام الحكومة بمنح المستثمر الحقوق المطلوبة لتشييد وبناء وتشغيل المشروع أو المرافق طبقا للنظام العالمي وفى إطار القوانين الوطنية.

2. وضع الالتزامات التعاقدية التي يلتزم بها المستثمر منذ بدء إنشاء المشروع وخلال فترة التشغيل وحتى نهاية فترة الامتياز.

1- اتفاقية إنشاء شركة المشروع: وتبرم بين المستثمر المساهمين في إنشاء المشروع وطبقا لقوانين الاستثمار والشركات التي تضعها الدولة المضيفة.

2- اتفاقية إنشاء المشروع: وتبرم بين شركة المشروع ومقاولي الإنشاء.

3- اتفاقية تشغيل المشروع: وتبرم بين شركة المشروع ومقاولي التشغيل.

4- اتفاقية الشراء (فى محطات الكهربا والمياه): وتبرم بين شركة المشروع والوزارة أو الهيئة المختصة في الحكومة المضيفة والتي ستشتري الإنتاج اليومي وتقوم بتوزيعه على المستفيدين مقابل السعر المحدد للوحدة من الإنتاج.

· ويتم إبرام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومة المضيفة وبشروطها التي تحددها والتي تضمن لها الحقوق الرئيسية والتي منها على سبيل المثال:

1- أن يلتزم صاحب الامتياز بمستوى الإنشاء والتشييد والبناء المطلوب وان يتم ذلك في الوقت المحدد.

2- أن يلتزم صاحب الامتياز بمستوى أداء التشغيل الممتاز وان يلتزم بالإصلاح والصيانة المستمرة للمشروع.

3- أن يلتزم صاحب الامتياز بالتعريفة التي تحددها الحكومة للرسوم أو المقابل الذي يدفعه المنتفع بالمرفق دون زيادة.

4- أن يلتزم صاحب الامتياز بتسليم المشروع فى نهاية فترة الامتياز بدون مقابل وفى أحسن حال ويلتزم بفترة ضمان محددة بعد ذلك.

دعم البنك الدولي
* وتشجيعاً لهذا الاتجاه العالمي الذي تتبناه دول العالم في إنشاء مشروعات البنية الأساسية B.O.T.  يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم ما يسمي بضمان المخاطر الجزئي إلى المستثمر يضمن له التعويض عن الخسارة إلى قد يتحملها في حالة إخلال الحكومة المضيفة بالتزامها نحو شراء الطاقة أو التزام المنتفعين بدفع رسوم الانتفاع بالفئة المحددة مما يعجز المستثمر عن سداد القروض التي اقترضها من البنوك العالمية لإنشاء المشروع،فيقوم البنك الدولي بالسداد عنه في مقابل الرجوع على الحكومة المضيفة بموجب ما يسمى باتفاقية التعويض يبرمها البنك الدولي مع الحكومة المضيفة عند بداية المشروع.
* تولى الكاتب خلال التسعينات قيادة فريق عمل البنك الدولي لإجراء دراسة شاملة لتطوير وزارة المواصلات بالسلطنة،والملاحظات التالية مستمدة من نتائج هذه الدراسة.





PAGE  
24

